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 الاقتراح بقانون مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن

  بإصدار قانون المرور 2014( لسنة 23رقم )بتعديل بعض أحكام القانون 

 

 " ملخـــص تنفيــــذي "

 

الموقر في كل ما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان  النوابتثميناً للجهود التي يوليها مجلس 

باعتبااا ا المسةسااة الرةااتو ية اللحااامنة قمايااة اققااوق ماقريااات العامااةي مماا  كاماال التقاارير   

بإصارا    2014( لسانة  23الاقتراح بقانون بتعريل بعض أحكام القانون  قا    للاعتبا ات التي يرمي 

ى طلب لجنة الشسمن الخا جية مالرفاع مالأمن الوطني بالمجلسي فإن المسةسة ي مبناءً علقانون المرم 

للجناة الماوقر ي ماةاعة في الاعتباا  أحكاام الرةاتو         الاقاتراح بقاانون  الوطنية تحيل مرئياتها حاو   

 مالصكوك مالاتفاقيات الرملية ققوق الإنسان ذات الصلة.

 مكررًا(: 3مادة )

 بقانون:النص كما ورد في الاقتراح 

يفرض على كل مركبة مملوكة لأجنبي  سًما مقابل اةتخرام الطرق العامة المملوكة للرملاة  

يعااد  ةاعا الرةا  المقاار  لإصارا  تاهاد  تسااجيلهاي مياسدو الرةا  ةاانويًا ما  أداء  ةا  تسااجيل          

 المركبة.

 

 (:فقرة ثالثة 27مادة )

 النص كما ورد في الاقتراح بقانون:

في تحرير الرةوم المشا  إليهاا في الفقار  الساابقة أن تكاون قيمتهاا بالنسابة لعجانبي ةاعا          ميراعى

قيمتها بالنسبة للبحرينيي ميعامل مواطناو دم  مجلاس التعاامن الخليجاي بشامنها معاملاة الماواطن        

 البحريني.

 مرئيات المؤسسة الوطنية:

 2014( لساانة 23ام القااانون  قاا   تاارا المسةسااة الوطنيااة أن الاقااتراح بقااانون بتعااريل بعااض أحكاا 

بإصرا  قانون المرم ي الذو أقرت أحكامه فرض  ةوم على كل مركبة مملوكة لأجنبي مقابال  

عارم مجاود   مان  رغ  باال ي اةتخرام الطرق العامة يعاد  ةعا الرة  المقر  لإصرا  تهاد  تسجيلها

على تمييز مياسدو إ  تقييار أم   حك  ينطوو هو  في أصل القانوني هذا الرة  أصلًا على المواطنين

ي مبالتالي فإنه اةتثناء أم تفلحيل فئة دمن الأخراي مالغرض منه التفرقة بين المواطنين مغيره 

ساتقي  ما  التزاماات    يالاقتراح بقانون محل البيان يتعا ض م  المعايير الرملياة ققاوق الإنسااني ملا    

 .مملكة البحرين الرملية في هذا الشمن
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 المذكـــرة الشارحـــــة  ""  

 :قرمةالم

تثميناً للجهود التي يوليها مجلس النواب الموقر في كل ما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان 

باعتبااا ا المسةسااة الرةااتو ية اللحااامنة قمايااة اققااوق ماقريااات العامااةي مماا  كاماال التقاارير   

بإصارا    2014( لسانة  23بعض أحكام القانون  قا     للاعتبا ات التي يرمي الاقتراح بقانون بتعريل

قانون المرم ي مبناءً على طلب لجنة الشسمن الخا جية مالرفاع مالأمن الوطني بالمجلسي فإن المسةسة 

الوطنية تحيل مرئياتها حاو  الاقاتراح بقاانون للجناة الماوقر ي ماةاعة في الاعتباا  أحكاام الرةاتو           

 .قوق الإنسان ذات الصلةمالصكوك مالاتفاقيات الرملية ق

إةاافة مااد  جريار      المااد  الأم  ي تناملا   ماادتين من  يتكونآنا البيان  الاقتراح بقانونمحيث أن 

بإصارا  قاانون المارم ي     2014( لسانة  23( من القانون  ق   27مكرً ا( مفقر  ثالثة للماد    3برق   

 تنفيذية. ماد  ثانيةم

للمسةساة الوطنياة مان خالا  ماا تلحامنته أحكاام قاانون إنشاائها  قا                          ملما كان  الولاياة المقار    

 ( تنص على أن للمسةسة الوطنية:12مبالتحرير الفقر   ب( من الماد    2014( لسنة 26 

د اةة التشريعات مالنظ  المعمو  بها في المملكة المتعلقة بحقاوق الإنساان مالتوصاية    "

خاصاة فيماا يتعلاق باتسااق هاذا التشاريعات ما          مناةابةي راهاا  تبالتعريلات الاتي  

التوصية بإصرا  تشاريعات   االتزامات المملكة الرملية بحقوق الإنساني كما يكون له

 ".جرير  ذات صلة بحقوق الإنسان

 المواةا  قانون محال البياان في   ب الاقتراحمعليهي فإن المسةسة الوطنية ةتقصر مرئياتها حو  أحكام 

ماةاعة في الاعتباا  أحكاام     لها مساةًا أم تمثيًرا على حقاوق الإنساان محرياتاه الأةاةايةي    التي ترا أن 

 الرةتو  مالصكوك مالاتفاقيات الرملية ققوق الإنسان ذات الصلة.

 

 

 :مذلك على التفصيل التالي
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 مكررًا(: 3مادة )

 :الاقتراح بقانونالنص كما ورد في 

 سًما مقابل اةتخرام الطرق العامة المملوكة للرملاة  يفرض على كل مركبة مملوكة لأجنبي 

يعااد  ةاعا الرةا  المقاار  لإصارا  تاهاد  تسااجيلهاي مياسدو الرةا  ةاانويًا ما  أداء  ةا  تسااجيل          

 المركبة.

 

 (:فقرة ثالثة 27مادة )

 النص كما ورد في الاقتراح بقانون:

في تحرير الرةوم المشا  إليهاا في الفقار  الساابقة أن تكاون قيمتهاا بالنسابة لعجانبي ةاعا          ميراعى

قيمتها بالنسبة للبحرينيي ميعامل مواطناو دم  مجلاس التعاامن الخليجاي بشامنها معاملاة الماواطن        

 البحريني.

 

 مرئيات المؤسسة الوطنية:

للقلحاء على جمي  أتكا  التمييز العنصروي مالاتي  ( من الاتفاقية الرملية 1( الفقر   1نص  الماد   

 ي على أنه:1990( لسنة 8انلحم  إليها حكومة مملكة البحرين بموجب المرةوم  ق   

في هذا الاتفاقيةي يقصر بتعبير "التمييز العنصرو" أو تمييز أم اةتثناء أم تقيير أم " 

قومي أم الاثني ميستهرف تفصيل يقوم علي أةاس العرق أم اللون أم النسب أم الأصل ال

أم يستتب  تعطيل أم عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان ماقريات الأةاةية أم التمت  بها 

أم مما ةتهاي علي قرم المساما ي في الميران السياةي أم الاقتصادو أم الاجتماعي أم 

 ". الثقافي أم في أو ميران آخر من ميادين اقيا  العامة

 ( من الاتفاقية على أنه:2في الفقر    مقر أ دف  ذات الماد 

لا تسرو هذا الاتفاقية علي أو تمييز أم اةتثناء أم تقيير أم تفلحيل بين المواطنين " 

 ". مغير المواطنين من جانب أية دملة طرف فيها

 ( من الاتفاقية الرملية للقلحاء على جمي  أتكا  التمييز العنصرو على أنه:2مجاءت الماد   

الرم  الأطراف التمييز العنصرو متتعهر بمن تنتهجي بكل الوةائل المناةبة تشجب " 

مدمن أو تمخيري ةياةة للقلحاء علي التمييز العنصرو بكافة أتكاله متعزيز التفاه  

 متحقيقا لذلك: بين جمي  الأجناسي

 ...... - أ

المقتلحا  إذا تقوم كل دملة طرفي بجمي  الوةائل المناةبةي بما في ذلك التشريعات  -د

تطلبتها الظرمفي بحظر مإنهاء أو تمييز عنصرو يصر  عن أو أتخاص أم أية 

 ". جماعة أم منظمة
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الاتفاقية الرملية للقلحاء على جمي  أتاكا  التميياز العنصارو باالنص علاى      ( من 5مأعقب  الماد   

 أنه:

ي تتعهار الارم    مان هاذا الاتفاقياة    (2 إيفاء للالتزاماات الأةاةاية المقار   في المااد      " 

الأطراف بحظر التمييز العنصرو مالقلحاء عليه بكافة أتكالهي مبلحمان حاق كال   

إنساني دمن تمييز بسبب العرق أم اللون أم الأصال القاومي أم الاثانيي في المسااما  أماام      

 ".....  القانون

للقلحااء علاى   " المنشم  بموجاب الاتفاقياة الرملياة    لجنة القلحاء على التمييز العنصرومقر علق  "

( مان  2جمي  أتكا  التمييز العنصروي مالتي أُمكِل إليها تفسير أحكام هذا الاتفاقيةي على الفقر   

 ( منها على أن:1الماد   

( من الاتفاقية الرملية للقلحاء علاى جميا  أتاكا  التميياز العنصارو      1( من الماد   1الفقر    -1 

( مان هاذا التعرياا الأفعاا  الاتي      1( مان المااد     2الفقر    تاُعرِّف التمييز العنصرو. متستثني

( مان  3. مالفقار    مالتي تفرق بين المواطنين مغاير الماواطنين  تصر  عن إحرا الرم  الأطراف 

أنه لا يجوز للرم  الأطراف فيما يتعلاق بغاير   ( بإعلانها 1( من الماد   2( تقير الفقر   1الماد   

 .(و جنسية معينةالمواطنيني أن تاُميِّز ةر أ

..... متسكر اللجنة أن الرم  الأطراف ملزمة بالإبلاغ بشكل كامال عان التشاريعات المتعلقاة      -2

 بالأجانب متنفيذها.

يجب ألا تاُفسَّر على نحو ينتقص بمو تكل ( 1( من الماد   2متسكر اللجنة كذلك أن الفقر    -3

في الصكوك الأخراي مبخاصة الإعلان العالمي من اققوق ماقريات المعترف بها مالمنصوص عليها 

ققوق الإنساني مالعهر الرملي الخاص باققوق الاقتصاادية مالاجتماعياة مالثقافياةي مالعهار     

(.الرملي الخاص باققوق المرنية مالسياةية
 1

 

 ( من5في معرض تفسيرها على الماد   " لجنة القلحاء على التمييز العنصرو"مفي ذات السياقي علق  

 الاتفاقية على أنه:

 1- .... 

( مان الاتفاقياة .......ي   5متى ما فرة  دملة ما قيرًا على حق من اققوق المر جاة في المااد      -2 

( مان الاتفاقياة   1مجب عليها أن تكفل ألا يكون القير منافيًا في الغرض ملا في النتيجة للماد   

 باعتبا ها جزءًا لا يتجزأ من المعايير الرملية ققوق الإنسان. .... . 

أن يتمت  كل الأتخاص الذين يعيشون في كنا دملة ما بكثير من اققوق ماقريات  ميتعين -3  

(ي مثل اقق في المساما  أمام المحاك ي أما غير ذلك من اققوقي مثال حاق   5المذكو   في الماد   

الاتتراك في الانتخابات مالتصوي  مفي الترتيحي فهي من حقوق المواطنين(. 
2

 

                                                           
 :(1993 / 42 - د  المتعلقة بغير المواطنينملجنة القلحاء على التمييز العنصرو لالتوصية العامة اقادية عشر     1

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/032/64/PDF/N9403264.pdf?OpenElement 

 
2

 :(1996 / 48 - د  لمواطنينالمتعلقة بغير املجنة القلحاء على التمييز العنصرو لالعشرمن التوصية العامة   

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/032/64/PDF/N9403264.pdf?OpenElement
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معمالًا بمحكاام الاتفاقياة الرملياة      -متمةيساً على ما تقرم فاان المسةساة الوطنياة ققاوق الإنساان      

انلحم  إليهاا حكوماة مملكاة البحارين بموجاب      للقلحاء على جمي  أتكا  التمييز العنصرو مالتي 

أةااس   ىعلا عنصارو  تسكر على ةارم   حظار مإنهااء أو تميياز       - 1990( لسنة 8المرةوم  ق   

تقييار أم  الةاتثناء أم  الا ي بماا في ذلاك التميياز أم   العرق أم اللون أم النساب أم الأصال القاومي أم الاثاني    

 القائ  على أةاس المواطنين أم غير المواطنين. يللحتفال

الاتفاقياة الرملياة للقلحااء علاى جميا  أتاكا  التميياز        ( من 1( من الماد   2مبالرغ  من أن الفقر   

باين الماواطنين أم غاير     يللحا أم تقييار أم تف  فه  مان ااهرهاا بامن أو تميياز أم اةاتثناء     العنصرو ي

" مالموكل إليها تفسير أحكام لجنة التمييز العنصروالمواطنين هو خا ج عن نطاق تطبيقهاي إلا أن "

الاذو أجاازا الانص هاو      التميياز أم الاةاتثناء أم التفلحايل   أن هذا الاتفاقية قر أقرت صاراحة مان   

بين المواطنين مغير المواطنيني ممثا  ذلك: أن تقاوم الرملاة بإصارا  بطاقاات هوياة       التفرقةلغرض 

للمواطنين بلون أم تكل محردي على أن تصر  لغيره  من غير المواطنين بطاقة هوية تحمل لوناً أم 

ذلااك هااو التفرقااة بااين الفئااتين لا التمييااز أم الاةااتثناء أم التفلحاايل  تااكلًا آخااري إذ أن الغاارض ماان

 بينه .

كما أن الاتفاقية ماللجنة أكرتا بما لا لبس فيه من أنه لا يجوز للرم  الأطراف في الاتفاقية فيماا  

يتعلق بغير المواطنين التمييز ةر أو جنسية أم قومية معينةي مأن لا تقاوم الرملاة الطارف بتفساير     

( من الاتفاقية الرملية للقلحاء على جمي  أتكا  التمييز العنصرو على نحو 1( من الماد   2الفقر   

ينتقص من اققوق ماقريات ةواء كان  مرنية أم ةياةية أم اجتماعية أم اقتصاادية أم ثقافياة   

مان اققاوقي   فرة  دملة ما قيرًا على حق  اقيا  العامة الأخراي مانه متى ماأم في أو من ميادين 

( ماان الاتفاقيااة 1مجااب عليهااا أن تكفاال ألا يكااون القياار منافيًااا في الغاارض ملا في النتيجااة للماااد     

 .باعتبا ها جزءًا لا يتجزأ من المعايير الرملية ققوق الإنسان

 2014( لساانة 23تاارا المسةسااة الوطنيااة أن الاقااتراح بقااانون بتعااريل بعااض أحكااام القااانون  قاا    

بإصرا  قانون المرم ي الذو أقرت أحكامه فرض  ةوم على كل مركبة مملوكة لأجنبي مقابال  

عارم مجاود   مان  رغ  باال ي اةتخرام الطرق العامة يعاد  ةعا الرة  المقر  لإصرا  تهاد  تسجيلها

حك  ينطوو على تمييز مياسدو إ  تقييار أم   هو  في أصل القانوني هذا الرة  أصلًا على المواطنين

ي مبالتالي فإنه تثناء أم تفلحيل فئة دمن الأخراي مالغرض منه التفرقة بين المواطنين مغيره اة

الاقتراح بقانون محل البيان يتعا ض م  المعايير الرملياة ققاوق الإنسااني ملا يساتقي  ما  التزاماات       

 .مملكة البحرين الرملية في هذا الشمن

*   *   * 

                                                                                                                                                                          
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f51%2f18(SUP
P)&Lang=en 
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